
RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

581 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .599-581ص.  ص ،"ية على أعمال حفظ الأمن في المملكة العربية السعوديةالرقابة القضائ، "حسان المؤنس

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 
  
  

  

ة ة السعود ة على أعمال حفظ الأمن في المملكة العر ة القضائ  الرقا
 

 )1(حسان المؤنس
ة الحقوق  ،أستاذ مساعد في القانون العام )1( جامعة  ،ل

ة، الملك فيصل ة السعود   .المملكة العر
 hmoanes@kfu.edu.sa ي:البرد الإلكترون

 

 : الملخص
ول إلیه ة، فقد مع اختلاف وتنوع الأجهزة المو ة السعود ا مهمة الحفا على الأمن العام في المملكة العر

ة حفظ الأمن. إلا أن ممارسة هذه  ات الواسعة لغا ممارسة جملة من الصلاح سمح النظام لهذه الأجهزة 
غي أن  اشر على حقوق الأفراد وحراتهم. ولهذا، ین ات عبر مختلف الوسائل المتاحة لها تأثیر م الصلاح

ح وسیلة لإرهاب المواطنین وفقدان ثقتهم في هذه تخضع  ط حتى لا تص هذه الوسائل إلى جملة من الضوا
ط مجرد شعارات ترفع ولا  قى هذه الضوا الأمن والأمان. وحتى لا ت التالي إلى فقدان إحساسهم  الأجهزة و

ه الإدارة ذاتها عل الإضافة إلى الدور الذ تقوم  ، یتأكد دور القاضي،  ة تطب یها، في حما ى أعمال منسو
ة على أعمال حفظ الأمن في المملكة  ة القضائ ات الرقا ح آل الحقوق والحرات. وتهدف هذه الدراسة إلى توض
مّن من الحد من  ات تنازع الاختصاص بین مختلف هذه الجهات واقتراح ما  ال ان إش ة مع ب ة السعود العر

الات   .هذه الإش
ة  : الكلمات المفتاح

، دیوان المظالم، حفظ الأمن ط الإدار ، القضاء العاد ط الجنائي، الض المملكة ، تنازع الاختصاص، الض
ة ة السعود   .العر
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Judicial Control over Maintenance Security in KSA 
Summary: 

With the diversity of the agencies entrusted with the task of maintaining public 
security in the Kingdom of Saudi Arabia, the system allowed these agencies to 
exercise a wide range of powers in order to maintain security. However, the exercise 
of these powers has a direct impact on the rights and freedoms of individuals. This 
study aims to clarify the mechanisms of judicial control over maintaining public 
security in the KSA, explaining the problems of conflict of jurisdiction between these 
various judicial authorities and proposing what enables them to reduce these 
problems. 
Keywords: 
Maintaining security, The Board of Grievances, Judicial authorities, administrative 
control, criminal control, competency conflict, Saudi Arabia 

 
Le contrôle juridictionnel sur le maintien de la sécurité en Arabie 

saoudite 
Résumé : 

Compte tenu de la diversité des agences chargées de maintenir la sécurité 
publique dans le Royaume d'Arabie saoudite, le système a permis à ces agences 
d'exercer un large éventail de pouvoirs afin de maintenir la sécurité. Cependant, 
l'exercice de ces pouvoirs a un impact direct sur les droits et libertés individuelles. 
Cette étude vise donc à clarifier les mécanismes de contrôle judiciaire du maintien de 
la sécurité publique en Arabie Saoudite, tout en expliquant les problèmes de conflits 
de compétence entre ces différentes autorités judiciaires et pour finir par des 
propositions qui pourraient contribuer à la réduction de ces problèmes. 
Mots clés: 
Ordre public, juge administratif, juge judiciaire, police administrative, police 
judiciaire, conflit de juridiction, Arabie saoudite. 
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  مقدمة

الإضافة إلى توفیر المراف  د المهام التي تقوم بها الدولة  لا شك أن الحفا على النظام العام هو من أو
ة. فاختلال النظام العام یؤد إلى انتشار الفوضى  ة لمتساكنیها على حسب قدرتها الاقتصاد العامة الأساس

ط سلوك أفرادها، وأوامر وفقدان التوازن في المجتمع. إذ لا یتصور وجود مستقر للج ض ماعة من غیر نظام 
ه أن مفهوم النظام العام هو مفهوم مرن یختلف  اته المحددة.  ومن المتعارف عل ط بنشاطهم وتدفعهم إلى غا تح
اختلاف الدول والمجتمعات والأزمنة. ولكن، رغم هذا الاختلاف في تحدید مجال وحدود النظام العام، إلا أن 

ینة معظم شراح الق ونة للنظام العام وهي: الأمن العام والصحة العامة والس انون یتفقون على العناصر الم
  العامة والآداب العامة.

الأمن العام تحقی طمأنینة الإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداءات واتخاذ الإجراءات  قصد  و
ضان الحرائ والف ات والسیول، والانتهاكات التي قد یتسبب فیها اللازمة للحد من الكوارث والأخطار العامة 

جرائم القتل والسرقة والمظاهرات وأحداث الشغب وحوادث المرور.   الإنسان 
اة الكرمة والبناء والتقدم لا تتأتى إلا من خلال  ة نحو الح ع ة المجتمع الطب ره أن حر وما یجدر ذ

الأمن ولذلك نجد أن الله تعالى امتن ع اده المؤمنین بنعمة الأمن في قوله تعالى: شعور المجتمع  لى ع
ون بي شیئاً" (سورة النور،  شر عبدونني لا  عد خوفهم أمناً  ه 55"ولیبدلنهم من  ). وقد عدّه النبي صلى الله عل

ه وسلم أنه  ة، فقد رو عن رسول الله صلى الله عل ارا من معاییر قوام الإنسان اة ومع وسلم من ضرورات الح
نْ قال:" أَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّ َ مْ آمِنًا فِي سِرِْهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ، فَ ُ م هذه 1َا "مَنْ أَصَْحَ مِنْ . ولتدع

ة  ة تأطیر عمل ة التي أتى بها دیننا الحنیف، جاءت الأنظمة والتشرعات للتأكید على أهم ط الشرع الضوا
تحقی العدل واجتناب الظلم.الحفا على الأ ا  قواعد حتى لا تحید عن مقاصدها العل طها    من وض

م الصادر سنة  ة في النظام الأساسي للح ة دور الدولة 1412ومن بین المواد الأساس هـ والتي تبرز أهم
ة حقوق الأفراد من الانتهاكات من جهة أخر  ات توفیر الأمن من جهة وحما ن أن  في التوفی بین مقتض م

ما  ة".  ر المادة السادسة والعشرن التي تنص على أن الدولة "تحمي حقوق الإنسان، وف الشرعة الإسلام نذ
مین على  ع مواطنیها والمق تشیر المادة السادسة والثلاثون من جهتها إلى دور الدولة في توفیر "الأمن لجم

مها"، وأنه "لا یجوز تقیید تصرفات أحد، أو توق د المادة إقل ام النظام". وتؤ موجب أح سه، إلا  فه، أو ح
شها، إلا في الحالات التي  غیر إذن صاحبها، ولا تفت عة والثلاثون أنّ "للمساكن حرمتها، ولا یجوز دخولها  السا

ة یبینها النظام". وتتعرض المادة الثامنة والثلاثون إلى مبدئین هامین في مجال القانون الجنائي وهما مبدأ  شخص
                                                            

اب: "إذا 2346) والترمذ في "السنن" (300رواه البخار في "الأدب المفرد"(رقم/  1 ضا في هذا ال ) وقال: حسن غرب. وقیل أ
ه أمن الفرد على دینه ونفسه وسلم له عقله وعرضه  تا تور الذهبي من  لها " (الد وحفظ له ماله فقد جمعت أطراف الأمن 

ط الإدار (دراسة مقارنة: فرنسا ومصر  ة لأعمال الض ة الداخل ة القضاء على المشروع "الحدود" نقلا عن حلمي الدقدوقي، رقا
ندرة،  ة، الإس ة)، دار المطبوعات الجامع ادئ الشرعة الإسلام   ).653م، ص  1989وم
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ة إلا بناءً على نص  ة، ولا جرمة ولا عقو ة شخص قولها أنّ "العقو ة النظام الجزائي  ة ومبدأ عدم رجع العقو
النص النظامي".   شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل 

م م، حرصت السلطة التنظ النظام الأساسي للح ادئ العامة الواردة  قا للم ة وتطب ة في المملكة العر
ن أن  م ات الحفا على الأمن. ومن بین هذه الأنظمة  ا عمل ة على إصدار الأنظمة التي تؤطر قانون السعود

ر:   نذ
ات السجن 2هـ1398نظام السجن والتوقیف لعام  - ام تنفیذ عقو انه لأح : ومن أبرز ما جاء في هذا النظام ب

ات والتوقیف، وإنشاء المجلس الأعلى ل ام والقواعد المتعلقة بتنفیذ عقو ان مهماته، وتحدید الأح لسجون و
ة  ة الصح م المسجونین والزارة والمراسلة والتشغیل والرعا ش وتقس السجن من حیث إجراءات الإیداع والتفت

ات إدخال الأسلحة والمخدر  ذلك فرض عقو ة والجزاءات والإفراج عن المسجون أو الموقوف، و ات لدور والثقاف
  .السجن أو التوقیف، أو تهرب مسجون أو موقوف أو محاولة ذلك

ة لسنة  - ض على أ 1435نظام الإجراءات الجزائ ة منه على أنه: " لا یجوز الق هـ حیث تنص المادة الثان
ون التوقیف أو  فه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص علیها نظاما، ولا  شه، أو توق السجن إنسان، أو تفت

ه  حظر إیذاء المقبوض عل إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. و
ما تضیف المادة الثالثة أنه:  ذلك تعرضه للتعذیب أو المعاملة المهینة للكرامة ".  حظر  ا، و ا أو معنو جسد

عد ثبوت إد ة على أ شخص إلا  ة جزائ ع عقو عد محاكمة "لا یجوز توق أمر محظور شرعاً أو نظاماً  انته 
عة والثلاثون من نفس النظام على أنه:" لا یجوز توقیف أ  د المادة السا تُجر وفقاً للمقتضى الشرعي". وتؤ
إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقیف المخصصة لذلك نظاماً. ولا یجوز لإدارة أ سجن أو توقیف 

عد قبول أ إنسان  ه  ق جب ألا ت ه من السلطة المختصة، و موجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عل إلا 
ط حقوق المتهمین عند  ض ام الأخر المتعلقة  الإضافة إلى عدید الأح المدة المحددة في هذا الأمر". هذا 

عدها.   التحقی وأثناء المحاكمة و
المرسوم الملكي ا - المرسوم الملكي رقم م/نظام تأدیب الموظفین الصادر  هـ 1/2/1391وتارخ  7لصادر 

ة على الموظفین  الرقا ة والتحقی وهیئة التأدیب ونص على جملة من القواعد المتعلقة  الذ أنشأ هیئة الرقا

                                                            
المرسوم الملكي رقم م/2 هـ. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشور قد أقر مؤخرا في جلسته 21/6/1398بتارخ  31الصادر 

ة بتارخ  ما یتف مع  2015فبرایر  3العاد مشروع نظام السجن والتوقیف الجدید مما یدعم حفظ حقوق نزلاء ونزلات السجون 
ات ا ة والاتفاق ة.الشرعة الإسلام  لدول
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ملة لنظام الموظفین  ه ومنها خاصة جرائم سوء استعمال السلطة الم عها عل ات التي یجوز للإدارة توق والعقو
المرسوم رقم م/والمنصو    .3هـ، السار المفعول إلى حد الآن1377ذو القعدة عام  29وتارخ  43ص علیها 

المرسوم الملكي رقم ( - عتبر قوات 4/12/1384) وتارخ 30نظام قوات الأمــن الداخلي الصادر  هــ الذ 
ا خاصا للمحافظة ة مدرة تدر الشرطة، هیئة نظام على الأمن وتطبی الأنظمة  الأمن الداخلي، أو ما تسمى 

ة إلا في حدود النظام. أموال الناس وأعراضهم وحراتهم الشخص ماتها دون المساس    وتنفیذ أوامر الدولة وتعل
ة  ا یهدف إلى وضع التشرعات العاد ضا اللوائح التي تعتبر تشرعا فرع إضافة إلى الأنظمة، نجد أ

ان  حها و ات المحافظة على والأنظمة موضع التنفیذ بتوض قها، أو إلى تسییر المراف العامة، أو لغا ة تطب ف
ة الحفا على الأمن العام، "لائحة أصول 4أمن واستقرار المجتمع . ولعل من أهم اللوائح الصادرة في مجال عمل

ة رقم  قرار وزر الداخل اطي" الصادرة  قاف والحجز المؤقت والتوقیف الاحت هـ. 17/1/1404بتارخ  233الاست
ة لنظام الإجراءات 21/3/1436وقد واف مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتارخ  هـ، على اللائحة التنفیذ

ض  مراحل جمع الاستدلالات والق ام الخاصة  ة على العدید من الأح ة. واشتملت هذه اللائحة التنفیذ الجزائ
ام ا ، والعدید من الأح ش وإجراءات التحقی ات والتفت ما أن اللوائح تأتي في قاعدة الهرم التشرعي،  .  و لأخر

من الضرور أن تحترم هذه اللوائح التشرعات الأعلى منها وألاّ تخالفها حتى لا تكون محلا للطعن في 
ات حفظ الأمن خاصة، لما  ة عامة، وعلى عمل ة على أعمال السلطة التنفیذ طرح مسألة الرقا شرعیتها. وهو ما 

ساهم من جهته في  لهذه العدل لد عموم الناس، وهذا من شأنه أن  ة في دعم الإحساس  ة من أهم الرقا
اب الأمن في المجتمع.    استت

ة  ة. أما الرقا ة القضائ ة الإدارة والرقا ة: الرقا ن أن نمیز في هذا الإطار بین نوعین من أنواع الرقا م و
اعت قلل من عدد الطعون المقدمة الإدارة فتكون عن طر التظلم،  ة لفض المنازعات الإدارة،  اره وسیلة ود

ه إلا المنازعات التي لم  التالي لن ترفع إل اهله و التالي من العبء الملقى على  خفف  إلى القضاء الإدار و
قة م ة ودق ا وشائ ة یتوصل فیها الطرفان إلى حل مرضي، وهي في العادة منازعات قلیلة العدد نسب ن الناح

ستوجب الفصل فیها من جهة محایدة ومستقلة عن طرفي النزاع ة مما    .5الفن
                                                            

غرامة لا تزد عن عشرن ألف رال لكل   3 السجن لمدة لا تزد عن عشر سنوات أو  ة  ة منه على المعاق حیث تنص المادة الثان
انوا موظفین أو غیر موظفین،  ذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء  ة، و ه لإحد الجرائم الآت موظف ثبت ارتكا

ر من بینها:   التي نذ
ما لا یجب علیهم نظاما(...) - فهم  صورة من الصور أو تكل ة  ة أو الافتئات على ح من حقوقهم الشخص م في أفراد الرع   التح
دخل ضمن ذلك  - ة و التعذیب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحرات الشخص فة  اسم الوظ إساءة المعاملة أو الإكراه 

یل والتغرم والسجن وا ة المشروعة والإكراه على التن غیر الطرق النظام لنفي والإقامة الجبرة في جهة معینة ودخول المنازل 
ع أو الشراء وتحصیل ضرائب تزد عن المقادیر المستحقة أو المفروضة نظاما   " الإعارة أو الإجارة أو الب

ة،  4 عة ثان ة جرر، ط ت ادئ علم القانون، م  .98 ، ص1320علي الزهراني وآخرون، م
ندرة،  5 ة، الإس ، دار المطبوعات الجامع   .326، ص 1985ماجد راغب الحلو، القضاء الإدار
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ما فیها أعمال حفظ الأمن، فقد سعت الإدارة  افة أعمالها،  ة الإدارة على  وحرصا على تفعیل دور الرقا
ة  ة الداخل الإضافة إلى الرقا ة. ف ع أسالیبها الرقاب ة  –إلى تنو ارسها الإدارة العامة (السلطات تم التي-أو الذات

ا في الدولة والوزارات ورؤساء المصالح المستقلة والرؤساء الإدارین للمؤسسات العامة)، فقد أنشئت عدد من  العل
ة موظفي الدولة والمؤسسات العامة. ومن أبرز هذه االهیئات  لعامة المستقلة التي تقوم بدور هام في مراق

ة وا قا)6لتحقیالهیئات: هیئة الرقا ة العامة (هیئة التحقی والادعاء العام سا ا . ولكن، 8، وهیئة التأدیب7، والن
ار أن الإدارة  اعت ة  اد ة تسمها بنوع من عدم الح عة هذه الرقا ة الإدارة، إلا أن طب رغم تنوع أسالیب الرقا

ذهب ال ما في نفس الوقت. و تور علي خطار شطناو إلى أستكون خصما وح ارات الحیدة نه "د لا تتوافر اعت
ذلك لن تنال القرارات الصادرة على ثقة واحترام الأفراد، فالإدارة  ة الإدارة، و ة في الرقا والنزاهة والموضوع
حث جد وفحص  قة دون  ك عن میل الإدارة الواضح إلى تأكید قراراتها السا م في النزاع نفسه. ناه خصم وح

قي لادعاءات الأفراد. ة أعمال الإدارة العامة إلى جهة مستقلة عن  حق ة مشروع لهذا یتعین أن تنا مهمة رقا
ات التي  السلطات والصلاح ة، وأن تزود  صفات الحیدة والنزاهة والموضوع طرفي النزاع وأن تتصف هذه الجهة 

                                                            

المرسوم الملكي رقم م/ 6 موجب نظام تأدیب الموظفین الصادر  ة والتحقی  هـ. وهي هیئة 1/2/1391وتارخ  7أنشئت هیئة الرقا
اشرة ب ط م ة وترت ة المعنو الشخص ومیین لحسن مستقلة، تتمتع  ة الموظفین الح ة من إنشائها هو مراق س مجلس الوزراء. والغا رئ

ة والتحقی  الإضافة إلى الدور الرقابي الإدار والمالي، تقوم هیئة الرقا ه تقصیر منهم. و أدائهم المهني والتحقی مع من ینسب إل
ذلك بتمثیل الادعاء أمام دیوا الدعاو بدور التحقی التأدیبي والجنائي و ام الصادرة  الاعتراض على الأح ما تقوم  ن المظالم، 

موجب قرار مجلس الوزراء رقم  قاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم الصادرة  وتارخ  190المرفوعة منها ط
ما أضاف المرسوم المحدث لدیوان المظالم (لعام 16/11/1409 همة التحقی في جرائم الرشوة هـ) إلى هذه الهیئة م1402هـ. 

المرسوم الملكي رقم م/ ر والجرائم المنصوص علیها  هـ (أ جرائم سوء استعمال 1377ذو القعدة عام  29وتارخ   43والتزو
موجب المرسوم رقم (م/ ة لفائدة هیئة التحقی والادعاء العام   )4السلطة). إلا أنه تم التخلي مؤخرا عن هذه الاختصاصات الجزائ

ما أن الأمر الملكي الصادر في 5/1/1433وتارخ  ع الآخر المواف  15هـ؛  سمبر  12ر ة  2019د قد ضم "هیئة الرقا
افحة الفساد ة وم ون "هیئة الرقا افحة الفساد" وعدل مسماها ل ة لم احث الإدارة" إلى "الهیئة الوطن " والم ، على أن "والتحقی

انوا من الأشخاص ذو الصفة تتولى هذه الهیئة اتخاذ ما یل ال جرائم الفساد المالي والإدار ومرتكبیها وأطرافها، سواء  زم ح
مهم من المتعاقد معهم أو غیرهم، أو من الأشخاص ذو الصفة  رین أو من في ح ة من موظفي الدولة المدنیین أو العس ع الطب

ة ذات الصلة بتلك الجرائم   .المعنو
اب التي أد  7 ة من التشعب والتعقید من الأس ح في غا ا التحقی ورفع الادعاء بها قد أص ت إلى ظهور هذه الهیئة "أن قضا

م لقرار مجلس الوزراء بإنشاء هیئة التحقی والادعاء العام  وتارخ  140قرار رقم  –الأمر الذ یؤد إلى إطالة البت فیها" (في تقد
  هـ). 13/8/1409

مو  8 المرسوم الملكي رقم م/أنشئت الهیئة التأدیب  إلى  14هـ (المواد 1/2/1391وتارخ  7جب نظام تأدیب الموظفین الصادر 
. إلا أنه بإحداث دیوان المظالم 30 ة والتحقی ة التي تحال إلیها من هیئة الرقا ا التأدیب ان دورها ینحصر في النظر في القضا ). و

النظر في دعاو تأدیب هـ، تم إلغاء هیئة التأدیب ونقل اختصاصه1402سنة  حت مختصة  ا إلى محاكم الدیوان التي أص
، أو من أ جهة مختصة. ة والتحقی   الموظفین المرفوعة من قبل هیئة الرقا
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ة التي تلح وتعیب القرارات الإدارة، وتجبر الأضرار  نها من إزالة عدم المشروع الأفراد جراء تم التي تلح 
  .9أعمال الإدارة غیر المشروعة"

ة  ة الإدارة على أعمال الموظفین وتعددها، إلا أن أكثر أنواع الرقا ة أجهزة الرقا ولذلك فإنه، رغم أهم
ة، نظراً لما  ة القضائ ضماناً لحقوق وحرات الأفراد ضد تعسف الهیئات العامة وخروجها على القانون هي الرقا

ة. ی الشؤون القانون ة  ه القضاء من حیدة ونزاهة واستقلال عن أطراف النزاع ودرا   نطو عل
ل الجهود من أجل  ة معقدة وحساسة تحتاج إلى تفعیل  ة حفظ الأمن هي عمل حث: إن عمل ة ال ال إش

ل الوسائل المتاحة ل ة اتخاذ  ان ة التوفی بین إم مومتها. ونظرا لصعو حفظ الأمن وضرورة إنجاحها وضمان د
عدم انحراف هذه الوسائل عن الأهداف المرسومة لها، تتأكد ضرورة وجود معاییر مضبوطة لأعمال الإدارة 
ة في  ات هذه الرقا ة علیها حتى لا ینقلب تحقی الأمن إلى ظلم وجور. فماهي آل ة فعل ة قضائ ة ورقا الأمن

ة  ة؟المملكة العر ات ال السعود ال ة التي وماهي الإش   تطرحها؟عمل
حث أساسا إلى: حث: یهدف ال   أهداف ال

ة. - ة السعود ة في المملكة العر ة على أعمال الجهات الأمن الرقا ة المختصة  ان الجهات القضائ   ب
ة أثناء تأدیتها لمهامها في  - ة والنظام ط الشرع ضرورة احترام الضوا ة الإدارة العاملة في المجال الأمني  توع
  محافظة على الأمن. ال
ة  - ات حفظ الأمن في المملكة العر عمل ة المتعلقة بنظر المنازعات المتعلقة  الات القضائ ح الإش توض

ات لحلها. ة واقتراح آل   السعود
ة عمل القضاء، خاصة دیوان المظالم، في ترسیخ الأمن والاستقرار في المجتمع ودعم الثقة في  - إبراز أهم

ة.أجهزة الدولة  انت أو قضائ ة    تنفیذ
ح اختصاص محاكم دیوان  حث الأول بتوض سیین: یهتم الم حثین رئ حث إلى م حث: ینقسم هذا ال خطة ال
حث  ) وتنوعه في رقابته على أعمال وقرارات الإدارة المسؤولة عن حفظ الأمن. أما الم المظالم (القاضي الإدار

هـ الذ أحدث تداخلا في الاختصاص بنظر أعمال 1428ة لعام الثاني فیتعرض إلى تعدیل الأنظمة القضائ
ة فض هذا التداخل.  ف حفظ الأمن و   الإدارة المتعلقة 

  

                                                            
عة الأولى،  9 ة الرشد، الط ت ، الكتاب الأول، م ، موسوعة القضاء الإدار السعود م،  2014-هـ  1435علي خطار شطناو

  .187ص 
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حث الأول:  ة على أعمال الإدارة المسؤولة عن حفظ الم ة القضائ ات الرقا تنوع آل
  الأمن

ة القاضي الإدار هـ، یت1428من نظام دیوان المظالم الجدید لسنة  13الرجوع إلى المادة  بین أن مراق
ة: إما عن طر  ات أو الوسائل التال المحافظة على الأمن العام تتم عن طر احد الآل لعمل الإدارة المتعل 
الإلغاء في القرارات الإدارة الصادرة في مجالات حفظ الأمن، أو عن طر التعوض عن قرارات أو  الطعن 

ة المرفوعة ضد أعوان الأمن.أعمال الإدارة المسؤولة عن  ذلك عن طر الدعو التأدیب   حفظ الأمن، أو 
  

  دعاو الإلغاء المطلب الأول:
الفصل في 1428(ب) من نظام دیوان المظالم الجدید لسنة  13حسب المادة  هـ، یختص دیوان المظالم 

ا قدمها ذوو الشأن، متى  ة التي  ن مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو "دعاو إلغاء القرارات الإدارة النهائ
لها، أو  قها أو تأو ل، أو عیب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطب وجود عیب في الش
ة والمجالس  ه القضائ ة، والقرارات التي تصدرها اللجان ش ما في ذلك القرارات التأدیب إساءة استعمال السلطة، 

ذلك القرارات ة. و م  التأدیب عد في ح مها ـ المتصلة بنشاطاتها، و ات النفع العام ــ وما في ح التي تصدرها جمع
قاً للأنظمة  ان من الواجب علیها اتخاذه ط القرار الإدار رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار 

  واللوائح".
بدو لأول وهلة أن مجال تطبی دعاو الإلغاء في أعمال الإدارة المسؤ  ولة عن حفظ الأمن ضی نوعا و

منع  ة. ولكن هذا لا  ون عادة في مجال حفظ الأمن تصرفا قائما على الأعمال الماد ما. إذ أن تصرف الإدارة 
) لتحقی أهداف الحفا على الأمن. ة القرار الإدار ة (أساسا عن طر آل أعمال قانون ام    الإدارة من الق

غیره من القرارات الإدارة، یجب أن یخضع لجملة والقرار الإدار الصادر في مجا ل الحفا على الأمن، 
ما نص علیها النظام (المادة   ، . وهذه الشرو لا یتعرض للإلغاء من طرف القاضي الإدار من الشرو لك

ة. وتقابل هذه الشرو 13 ل والسبب والمحل والغا /ب من نظام دیوان المظالم)، هي خمسة: الاختصاص والش
ن أن تطال القرار الإدار فتعرضه للإلغاء. وهذه العیوب هي: عیب عدم الاختصاص، وعیب ع م یوب خمسة 

أحد هذه  السلطة. ومآل القرار المشوب  ل، وعیب السبب، وعیب مخالفة الأنظمة واللوائح، وعیب الانحراف  الش
ما. ان العیب جس   العیوب هو الإلغاء، أو الانعدام إذا 

ة على القرارات  ومن المتعارف ین من الرقا ، مستو الأحر مارس نوعین، أو  ه أن القاضي الإدار  عل
، أما إذا  ة قصو مارس القاضي علیها رقا ا. فعندما تكون سلطة الإدارة مقیدة  ة دن ة قصو ورقا الإدارة: رقا

ا. ولهذا ة دن مارس هنا رقا سلطة تقدیرة فإن القاضي  میز الفقه عادة بین قرارات الإدارة انت الإدارة تتمتع   ،
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ة ة وتلك الصادرة في الظروف الاستثنائ عض التصرفات 10الصادرة في الظروف العاد ناءً على ذلك فإن  . و
ة) تعتبر جائزة  ار (الظروف العاد التي تجرها السلطة العامة والتي تعتبر غیر مشروعة في حالة السعة والاخت

ه مخالفة واضحة للدلیل إذا ما حتّمت الضرورة ذ عد نقضاً وهدماً لأدلة الشرع، إذ ف الضرورة لا  لك. فالعمل 
ه، ولا تعتبر  ه، وفي حدود مقاصد الشرع ومرام الدلیل الشرعي، إذ الضرورة ثابتة  الشرعي الثابت، بل هو عمل 

ة بل تعتبر هذه التصرفات مرت ارها هذه التصرفات المخالفة للشرع اعتداء على المشروع اعت ة لآثارها 
ة ة اللازمة في هذه الظروف غیر العاد ة إلى التحرر من 11المشروع . وقد تؤد هذه الظروف الاستثنائ

ات ة. وهذا ما نلمسه في فقه القضاء المقارن على ثلاثة مستو ة العاد ات الشرع   : 12مقتض
سرعة لمجابهة الظروف الخاصة تبرر أولا: التخفیف من قواعد الاختصاص داخل الإدارة، إذ أن ضرورة الت دخل 

افة التدابیر التي تقتضیها المصلحة العامة. وتكون هذه التدابیر مشروعة رغم صدورها عن سلطة غیر  اتخاذ 
ان الإجراء صادرا عن موظف فعلي13مختصة   .14أو 

ة الجوهرة التي یترتب عن مخالفتها في الظروف العاد ل غ الش ا: التحرر من الص طلان أعمال ثان ة 
  .15الإدارة

ة على قرارات تتسم بتعدّ فادح على الحقوق  إضفاء نوع من الشرع حقوق غیر مألوفة و ثالثا: الاعتراف للإدارة 
ة ة إذا ما صدرت في الظروف العاد   . 16والحرات الفرد

ام النادرة الصادرة عن دیوان المظالم في مجال إلغاء القرارات الإدارة الص ة الأمن ومن الأح ادرة لحما
ة القاضي  ه دیوان المظالم بإلغاء قرار لجنة محاكمة مخالفي نظام الصید والمناط المحم ر الذ قام ف العام نذ

                                                            
ة على سلطات حول مسألة ا 10 ة القضائ ة، انظر: هوار لیلى، "الرقا ة والاستثنائ ة على سلطات الإدارة في الحالات العاد لرقا

ة"، مجلة القانون، العدد الثالث، جوان  ة الحقوق والحرات الأساس   .326-299، ص 2012الإدارة في مجال حما
ادة 11 ندرة  راجع: عبد الله مرسى سعد، القضاء الإدار ومبدأ س توراه، جامعة الإس م، 1972القانون في الإسلام، رسالة د
  .225ص
ز النشر الجامعي، تونس،  12 ، مر  .413-412، ص 2008محمد رضا جنّح، القانون الإدار
  .1/8/1919الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتارخ ) Société des établissementsSaupiquetقرار ( 13
 .5/3/1947در عن مجلس الدولة الفرنسي بتارخ ) الصاMarionقرار ( 14
ة 28/6/1918) الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتارخ Heyrièsقرار ( 15 ة التأدیب ، حیث اعتبر القاضي الإدار أن العقو

ین العون المدان من الاطلاع على ملفه التأدیبي مطاب للمشروع   ة.التي اتخذتها الإدارة في ظروف الحرب بدون تم
، حیث اعتبر القاضي الإدار أن 28/2/1919) الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتارخ Dames Dol et Laurentقرار ( 16

ش. ا في صفوف الج رة تكون محقة في غلقها لحانة أثناء الحرب لفرض الانض   السلطة العس
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حة ة غیر صح . ونظرا لتأخر النظر في هذه 17سجن شخص مدة یومین نظرا لاستناد القرار إلى وقائع ماد
النس ة لها  ل أهم ام بدعو في التعوض.الدعو فإنها تكاد تفقد  قى له إلا الق   ة للمدعي الذ لا یت

  
ض   المطلب الثاني: دعاو التعو

قا للمادة  ضا دیوان المظالم، ط النظر في " دعاو التعوض التي قدمها ذوو الشأن عن 13یختص أ /ج 
ضا لكل من له مصلحة  ام بها. وهذه قرارات أو أعمال جهة الإدارة". وهذا النوع من الدعاو مفتوح أ في الق

ة، أ ما یخرج عن دائرة تصرفاتها  الإضافة إلى أعمالها الماد الدعو تشمل التعوض عن قرارات الإدارة، 
شغل الطر العام. إلا أنه، ولئن أقرت  اشر لتفر مظاهرة أو لإزالة عائ  ات التدخل الم ة مثل عمل القانون

ض مته. وهنا یتجلى الدور الهام ، إلا 18الأنظمة مبدأ الح في التعو عة هذا التعوض ولا ق أنها لم تحدد طب
ا. مته ثان ح أساس مبدأ التعوض أولا، وفي تحدید ق   للقضاء الإدار في توض

  
ض ح أساس مبدأ التعو   الفرع الأول: توض

ام الصادرة عن دیوا ض، إلا أن الملاحظ في الأح ة تؤسس لمبدأ التعو ن رغم وجود نصوص نظام
ستند إلى الفقه الإسلامي في تحدید أساس التعوض. من ذلك مثلا ما جاء في  ا ما  المظالم أن القاضي غال
، فإنه قد ثبت خطأ الجهة المدعى  : "وحیث أنه بناء على ما سب ا المطروحة أمام القاضي الإدار احد القضا

ح  لا سبب شرعي أو نظامي صح قافه  ح المدعي حیث تم إ ضه عن تلك المدة التي علیها  لذا یجب تعو
ة التي تنص على أن (الضرر یزال) ولا یتأتى إزالة الضرر  ا مع القاعدة الشرع قضاها في السجن وذلك تمش

" التعوض الماد المدعي إلا  ستند القاضي الإدار لتحدید 19اللاح  ام الأخر  عض الأح . إلا أنه في 

                                                            
م رقم  17 ة رقم  1426لعام  5/د/ف/52الح م هیئة التدقی رقم  5142/ق لعام 3725/1هـ في القض ح د   6/ت/146هـ المؤ

ادئ الإدارة لسنة  1427لعام  ام والم مجموعة الأح   .1024-1018هـ، ص.  1427هـ، منشور 
ه الفقرة    18 ة الجدید لسنة  215من المادة  2من ذلك مثلا ما نصت عل ه  1435من نظام الإجراءات الجزائ هـ: "ولكل من أصا

مة التي ضرر نتیجة اتهامه  فه أكثر من المدة المقررة الح في طلب التعوض أمام المح یداً، أو نتیجة إطالة مدة سجنه أو توق
المرسوم الملكي  له (الصادر  ة للجرائم المنصوص علیها في نظام جرائم الإرهاب وتمو النس ة". إلا أنه  رفعت إلیها الدعو الأصل

ه قبل هـ)، فإن طا24/2/1435وتارخ  16رقم م/ ة أو نائ طلب التعوض إلى وزر الداخل ه أن یتقدم  لب التعوض یجب عل
ة المتخصصة. وتنظر في الطلب لجنة خلال مدة لا تتجاوز  مة الجزائ م الطلب (مادة  60التقدم إلى المح یوما من تارخ تقد

25 .( 
م رقم ( 19 ة رقم ( 1427لعام  2/د/إ/26في الح م هیئة التدقی رقم  1426م /ق لعا629/1هـ) في القض ح د  هـ) المؤ
م رقم ( 1428لعام  6/ت/26( ذلك الح م هیئة التدقی رقم ( 1427لعام  6/د/إ/35هـ) و ح د    ).1428لعام  6/ت/34هـ) المؤ
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قاف والحجز أساس التعوض إلى القواعد النظام ة ولائحة أصول الاست ة، وخاصة نظام الإجراءات الجزائ
اطي   .  20المؤقت والتوقیف الاحت

  
ض مة التعو   الفرع الثاني: تحدید ق

ض؟ في  ض؟ وهل یوجد معاییر للتعو مة التعو حدد ق مة التعوض مسألتین هامتین: من  یثیر تحدید ق
مة ا لتعوض لم ترد في أ نص نظامي، ولهذا دأب قضاة دیوان المظالم الواقع، إن مسألة الجهة التي تحدد ق

ار أن " أمر تقدیر التعوض المناسب والجابر للضرر الحاصل للمضرور  على الاجتهاد في هذه المسألة واعت
حق العدالة" ما  م في الدعو  ه الح   .21متروك للقاضي المنو 

ض، فالمسألة هنا  ة لمعاییر التعو النس ار أما  عین الاعت ة لاجتهاد القاضي في الأخذ  ضا مترو أ
ة الشخص  اختلاف وضع مة التعوض تختلف  المتضرر. فالملاحظ هنا أن ق طة  لمختلف الظروف المح
حمله من  المدعي وعمره وما  طة  ة المح ار " الظروف الاجتماع عین الاعت أخذ  المتضرر. فالقاضي الإدار 

عمله من ع سب "شهادة وما  ه من  حصل عل ام الصادرة عن دیوان 22مل وما  عض الأح . ولهذا تشیر 
مته  اع معاییر معینة لتقدیر التعوض فإن تحدید ق ات المظالم إلى أنه مع عدم وجود نص نظامي یلزم القاضي 

ة، و  ما هو مبني على أسس لها أصل ثابت من أوراق القض مة الموضوع  القاضي یخضع للسلطة التقدیرة لمح
ه. وقد  ه للمدعي ولا للمدعى عل ه وجهات النظر فلا یترك الأمر ف ما أن ذلك مما تختلف ف هو الخبیر الأول، 
أد الاعتماد على اجتهاد القاضي دون الرجوع إلى معاییر محددة وثابتة إلى اختلاف بیّن على مستو 

ض   .23التعو
ا المعروضة عل مضیها المتضرر ما دأب القاضي الإدار في القضا ة التي  ه على طرح المدة النظام

میز بین  اختلاف الحالة، إذ أن النظام  مة التعوض. وتختلف هذه المدة  حتسبها عند تقدیر ق من سجنه فلا 
ام  ه) والحجز المؤقت (لا یتجاوز ثلاثة أ ه ف ط المشت قاف (لا یتجاوز الأرع وعشرن ساعة من تارخ ض الاست

                                                            
م رقم  20 ة رقم  1428لعام  18/د/إ/26انظر على سبیل المثال: الح م الت 1426/ق لعام 421هـ في القض ح د  دقی هـ المؤ

ادئ لعام 1428لعام  6/ت/574رقم    .2382-2376، ص 1428هـ، مجموعة الم
م رقم ( 21 ة رقم ( 1427لعام  2/د/إ/26ما في الح م هیئة التدقی رقم  1426/ق لعام 629/1هـ) في القض ح د  هـ) المؤ

ادئ الإدارة لسنة  1428لعام  6/ت/26 ام والم ض، ص 1428هـ، مجموعة الأح   .2059، تعو
م رقم ( 22 ة رقم ( 1427لعام  2/د/إ/26الح م هیئة التدقی رقم ( 1426/ق لعام 629/1هـ) في القض ح د   6/ت/26هـ) المؤ

ادئ الإدارة لسنة  1428لعام  ام والم ض، ص 1428هـ، مجموعة الأح   .2059، تعو
ا دیوان المظالم عن یوم السجن 23 ما رال 700ورال  250بدون موجب بین  من ذلك مثلا تراوح التعوض في عینة من قضا  .

ة. الاعتماد على سواب قضائ ة  صفة جزاف  قدر القاضي التعوض عن الضرر المعنو 
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ا إلى من تارخ ا متد مبدئ الجرائم الكبیرة و اطي (وهو متعل  ط) والتوقیف الاحت ط  21لض یوما من تارخ الض
ستمر  جوز أن  ا). 30و   یوما إضاف

  
ة   المطلب الثالث: الدعاو التأدیب

ة، قبل تعدیل  الدعاو التأدیب ام  ان الق ة والتحقی 1428إذا  هـ، من الاختصاص الحصر لهیئة الرقا
/هـ) عمّم 13هـ)، فإن نظام دیوان المظالم الجدید (المادة  1402/هـ من نظام دیوان المظالم لسنة 8قا للمادة (ط

ما في  ح لغیر هذه الجهات،  شر اختصاصها. فلا  شمل أكثر من جهة  ح رفع هذا النوع من الدعاو ل
ملك  ه، لا  ة. وعل الدعو التأدیب قوم  الشخص المتضرر من أ إجراء أو تصرف ذلك المتضرر نفسه، أن 

ة وم ة موظفي الدائرة الح . وهذا ما أقره دیوان المظالم في احد الدعاو حیث اعتبر أن 24إدار طلب معاق
س له صفة في رفعها ة موظفي الجهة الإدارة لتسببهم في فقدان ملفه ل معاق ة  المطال   . 25دعو المدعي 

موجب ه تحول دیوان المظالم  ة للموظفین العمومیین، دون أن و ذا النوع من الدعاو إلى سلطة تأدیب
ة ح المتضرر الشخصي في رفع الدعو الجزائ ه دیوان 26یخل ذلك  م ف م الذ ح . من ذلك مثلا الح

ه عد إطلاق النار عل ، بإدانة رجل أمن تسبب في وفاة مواطن  الدعو ة والتحقی  ام هیئة الرقا عد ق  المظالم، 
ام المادة  سجنه ثلاثة سنوات وفقا لأح ه  م عل ارته (تم الح س من مرسوم  2/8لإرغامه على التوقف 

ة مشابهة27هـ)1377 ذلك، في قض ،  28. و ة والتحقی عد رفع دعو من طرف هیئة الرقا مت الدائرة،  حیث ح
امه بإطلا 20.000بإدانة رجل أمن وتعزره بتغرمه دفع مبلغ  ل عشوائي رال وذلك لق ش ق النار من مسدسه 

ة مواطن.    مما تسبب في إصا
عض  ا غیر إدارة ( شوب اختصاصه من قضا ص دیوان المظالم مما  عد تخل لاحظ أخیرا أنه  وما 
ح دیوان المظالم جهة القضاء الإدار المختص  ر)، أص الرشوة والتزو ا المتعلقة  القضا ة  ا الجزائ القضا

                                                            
، الكتاب الثاني، ص  24 ، موسوعة القضاء الإدار السعود  .242علي خطار شطناو
ادئ الإدارة لسنة  25 ام والم ة رق1427مجموعة الأح ع، قض   .1857هـ، ص. 1425/ق/ لعام 3753/1م ، المجلد الرا
ة لسنة  26 قا للمادة الخامسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائ ط الجنائي  1435ط ما یتعل  -هـ : "یخضع رجال الض ف

ط الجنائي المقررة في هذا النظام  المختصة لإشراف هیئة التحقی والادعاء العام. وللهیئة أن تطلب من الجهة  - بوظائفهم في الض
الح  ه، دون إخلال  ة عل اته أو تقصیر في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعو التأدیب ل من تقع منه مخالفة لواج النظر في أمر 

ة."   في رفع الدعو الجزائ
ة رقم ( 1427لعام  14/د/ج/36رقم (  27 م هیئة التدقی رقم ( 1427/ق لعام 988/4هـ) في القض ح د   2/ت/209هـ) المؤ

  هـ). 1428لعام 
م رقم ( 28 ة رقم ( 1428لعام  12/د/ج/167الح م هیئة التدقی رقم  1427/ق لعام 28/3هـ) في القض ح د  هـ) المؤ
 هـ). 1428لعام  2/ت/18(
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افة  ة 29المنازعات الإدارةالنظر في  النس ضا،  ح لهذا القضاء الاختصاص الكامل، إلغاء وتعو ، ومن ثم أص
قرارات أو عقود أو أعمال إدارة ة لأعمال الإدارة المتعلقة 30للمنازعات الإدارة سواء تعلقت  النس . إلا أنه 

، إذ أننا نلاحظ تداخل القاضي  حفظ الأمن، فإنها لم تعد من مجال الاختصاص الحصر للقاضي الإدار
عد تعدیل  ة    هـ.1428الشرعي في هذه المراق

  
ة على أعمال الإدارة المسؤولة  حث الثاني: تداخل الاختصاص القضائي في الرقا الم

  عن حفظ الأمن 
ة. إلا أن  تل اختصاص لكل جهة قضائ م الثنائي للقضاء عادة إلى تحدید  تلجأ الدول التي اختارت التنظ

ا أمرا محل نظر هذه  قها تجعل من التعرف على القاضي المختص ولائ ة في تطب ات عمل ة قد تجد صعو الآل
ة  ة للمملكة العر النس ما هو الأمر  ة،  لات تشرع ان، خاصة إذا تزامن مع تعد م س من السهولة  ول

ة، التي أقرت سنة  مها القضائي شمل الق1428السعود لا هاما على تنظ ضاء العام والإدار معا. ومن هـ تعد
الات  ط الجنائي لازالت تثیر إلى حد الآن عدة إش النظر في أعمال الض ثم، فإن مسألة تحدید الجهة المختصة 

ة وتدافعا للاختصاص بین القضاء الإدار والقضاء العام. ة العمل   من الناح
  

ة ا النظر في الدعاو الجزائ أعوان الأمنالمطلب الأول: تداخل الاختصاص    لمتعلقة 
ا المرفوعة ضد رجال الشرطة والأمن عند تجاوزهم لحدود سلطاتهم  القضا ة  ا الجزائ لا تتعل القضا
ضا لتشمل الاعتداء على  ط الجنائي، وإنما تمتد أ ما سنر ذلك لاحقا تدخل في أعمال الض فحسب، وهي 

بدو أن القضاء ق ا من رجل الأمن نفسه من قبل المواطنین. و ار هذا النوع من القضا د استقر على اعت
منطقة  مة الاستئناف  مح ة  م الدائرة الجزائ ة لمحاكم دیوان المظالم. ومن ذلك مثلا ح اختصاص الدوائر الجزائ

سبب  31الجوف ا إدانته وتعزره  عدم اختصاصها بنظر الدعو المرفوعة من المدعي العام ضد أحد الأفراد طال
افحة اعتدائه عل عة من نظام م مه بناءً على المادة السا ة مهامه. وعلّل القاضي ح ى رجل أمن أثناء تأد

ة المنصوص علیها في المادة الأولى من هذا النظام 32الرشوة العقو عاقب  ستعمل  33التي تنص على أنه: " من 
                                                            

النظر  13إلى هذا تشیر الفقرة (و) من المادة   29 من نظام دیوان المظالم الجدید حیث تنص على اختصاص المحاكم الإدارة 
 ". الأخر  الإدارة المنازعات " في
عة أولى،   30 ة الرشد، ط ت ة، م ة السعود م القضائي الجدید في المملكة العر شع، التنظ  2014-هـ1435فاد محمد أحمد شع

  .320م، ص 
القرار رقم (34177806في الدعو رقم ( 31 مة الاستئناف  م17/12/1434) بتارخ 34380392) المصدقة من مح  هـ، ح

ة لعام  ام القضائ   .221هـ، ص 1434منشور في مجموعة الأح
المرسوم الملكي رقم م/ 32   هـ.29/12/1412بتارخ  36الصادر 
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حمله على القوة أو العنف أو التهدید في ح موظف عام للحصول منه على قضاء أمر غیر مش روع أو ل
ة م لوزر الداخل مه على تعم لف بها نظاما".  وقد بنى القاضي ح الذ  34اجتناب أداء عمل من الأعمال الم

الاعتداء أو  ادرة  ض وتكون الم ة منه على أن "الأفعال التي یرتكبها المتهم خارج حالات الق جاء في الفقرة الثان
قوم رجل السلطة  أن  الاعتداء أو بتهدیده لمنعه من أداء العمل أو التهدید منه  ادر المتهم  ممارسة عمله فی

ضا على ا "، وأ ة والتحقی ون الاختصاص فیها لهیئة الرقا /و) 8لمادة (حمله على أداء عمل یخالف النظام، 
ة  1402من نظام دیوان المظالم لسنة  الفصل في: "الدعاو الجزائ ان دیوان المظالم یختص  هـ،  حیث 

ر المنصوص علیها نظاماً، والجرائم المنصوص علیها في نظام  ارتكاب جرائم التزو الموجهة ضد المتهمین 
افحة الرشوة، والجرائم المنصوص علیها في المرسوم الملكي  ، والجرائم 35هـ29/11/1377وتارخ  43رقم م

المرسوم الملكي رقم  اشرة الأموال العامة الصادر  هـ، 23/10/1395وتارخ  77المنصوص علیها في نظام م
ارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص علیها في الأنظمة إذا  ة الموجهة ضد المتهمین  ذلك الدعاو الجزائ و

س مجلس الو    زراء إلى الدیوان بنظرها".صدر أمر من رئ
ا  ة للنظر في القضا ومن أهم التغییرات التي طرأت في مجال اختصاص المحاكم هو إحداث محاكم جزائ

انت من اختصاص دیوان المظالم عام  ة ومنها تلك التي  هـ، حیث ألغي هذا الاختصاص وتم 1428الجزائ
درجة أولى، والدوائر  ة  ة نظر إحالته إلى المحاكم الجزائ ان ذلك إم ة، و درجة ثان محاكم الاستئناف  ة  الجزائ

ام والقرارات التي تصدرها أو  ة الكبر (أ مراجعة الأح ا الجزائ مة درجة ثالثة في القضا مح ا  مة العل المح
ما جاءت الم ما دونها).  القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو ف دها محاكم الاستئناف  ادة تؤ

ة لسنة  128 النظر في 1435من نظام الإجراءات الجزائ ة  د على الاختصاص العام للمحاكم الجزائ هـ لتؤ
ة على اختلاف أصنافها ع الدعاو الجزائ مة  129. وتشیر المادة 36جم من نفس النظام إلى اختصاص المح

مة ال ه المح ما تختص  ة  مة جزائ ه مح س ف قرر المجلس الأعلى العامة في البلد الذ ل ة، ما لم  جزائ
ة لنظام القضاء" لتنص،  ة العمل التنفیذ ام نظام القضاء الجدید، صدرت "آل قا لأح للقضاء خلاف ذلك. وتطب

                                                             
ما لا یزد عن ملیون رال. 33 المادة الأولى هي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات و/أو الغرامة  ة الواردة    والعقو
م رقم  34   .هـ26/10/1430بتارخ  118012التعم
ما   35 فهم  صورة من الصور أو تكل ة  ة أو الافتئات على ح من حقوقهم الشخص م في أفراد الرع ومن هذه الجرائم: جرمة التح

التعذیب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحرات  فة  اسم الوظ ذلك جرمة إساءة المعاملة أو الإكراه  لا یجب علیهم نظاماو
دخل ضمن  ة (و ة الشخص غیر الطرق النظام یل والتغرم والسجن والنفي والإقامة الجبرة في جهة معینة ودخول المنازل  ذلك التن

ع أو الشراء وتحصیل ضرائب تزد عن المقادیر المستحقة أو المفروضة نظاما).  المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو الب
ه لإحد هذه الج ل من ثبت ارتكا تعرض  انوا موظفین أو غیر و ذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء  رائم، و

غرامة لا تزد عن عشرن ألف رال.   ة السجن لمدة لا تزد عن عشر سنوات أو   موظفین، لعقو
قا للمادة   36 ة لسنة  128ط اختصاصات المحاكم الأخ 1435من نظام الإجراءات الجزائ ، تختص هـ: "مع عدم الإخلال  ر

ة" ا الجزائ ع القضا الفصل في جم ة  مة الجزائ   .المح
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قضاتها ومعاونیهم  عة لدیوان المظالم  ة التا ة، على الآتي: " تسلخ الدوائر الجزائ ما یخص المحاكم الجزائ ف
قضاتها ومعاونیهم ووظائفهم من دیوان ووظائفهم إلى المحاكم  ذلك دوائر التدقی الجزائي  ة. وتسلخ  الجزائ

  المظالم إلى محاكم الاستئناف، (...)". 
ة لاحترام حقوق الإنسان  دعم الضمانات القضائ صب في مصلحة المتقاضین و ولا شك أن هذا التعدیل 

ة التي تمس الحرات هو القاضي ال –أو الشرعي  –نظرا لأن القاضي العاد  عي في الدعاو الجزائ طب
ة. ففي فرنسا مثلا، نجد نصا مشابها للمادة  م (وهي المادة  36الفرد من الدستور  66من النظام الأساسي للح

قابل القاضي الشرعي في المملكة) هو "حارس  1958الفرنسي لعام  عتبر أن القاضي العدلي (ما  م) الذ 
ة". و  د هذا الاختصاص المادة الحرات الفرد ة حیث تنص على  136تؤ ة الفرنس من مجلة الإجراءات الجزائ

ة للحالات  النس ة، فإن القاضي العدلي هو المختص "حصرا"، ما عدا  أنه في حالة التعد على الحرة الفرد
ن أن تدخل في اختصاص القضاء الإدار  م   .37التي تدخل ضمن حالات الاستعجال التي 

رة اختصاص 1428في المادة الخامسة والعشرن من نظام القضاء السعود (لسنة ونجد  ما لف هـ) تدع
ا التي تهم الاعتداء على حرات الأفراد ده المادة 38القاضي الشرعي العام في القضا من نظام  25. وهذا ما تؤ

له ه أن یتقد39جرائم الإرهاب وتمو ضا أن طالب التعوض یجب عل طلب التعوض إلى وزر ، التي تضیف أ م 
ة المتخصصة. مة الجزائ ه قبل التقدم إلى المح ة أو نائ   الداخل

الاعتداء على حرات وحقوق الأفراد من طرف الإدارة المسؤولة عن  ة المتعلقة  ة للدعو الجزائ النس أما 
ا التعوض الناتج الضرورة من اختصاص القضاء العام. فقضا ست  ة عن هذا النوع من حفظ الامن، فهي ل

ار أن المادة  اعت ا قد تكون من اختصاص دیوان المظالم  د اختصاص دیوان المظالم في " 13القضا /ج تؤ
دعاو التعوض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة". ولهذا نجد أن نظام الإجراءات 

ة الجدید لسنة  ة النظر في دعاو التعوض 215ادة من الم 2هـ (في الفقرة  1435الجزائ ان ) یدل على إم
یداً، أو  ه ضرر نتیجة اتهامه  ار أنه "لكل من أصا اعت سواء من قبل القاضي الشرعي أو القاضي الإدار 
مة التي رفعت إلیها  فه أكثر من المدة المقررة الح في طلب التعوض أمام المح نتیجة إطالة مدة سجنه أو توق

                                                            
رسه قضاء مجلس  37 عد التطور الذ  ا وقف الاعتداء،  ان القضاء الإدار الاستعجالي الفرنسي النظر في قضا ح بإم أص

ة )؛ أشار إCommune de Chirongui( 2013ینایر  23) ثم في Alberigo(قرار  201مایو  10الدولة في  ه: حبی ل
ة من الاعتداء الماد للإدارة"، مجلة  ة الحقوق والحرات الأساس ة الحدیثة لحما رحموني والعید سعادنة، "الاتجاهات القضائ

ع، العدد الأول، جانفي  ة، المجلد السا م احث للدراسات الأكاد   .930، ص 2020ال
ه ن 38 قضي  ما  ا، حیث تنص هذه المادة على أنه: "دون إخلال  ع القضا الفصل في جم ظام دیوان المظالم، تختص المحاكم 

ة". ة ونظام الإجراءات الجزائ   وف قواعد اختصاص المحاكم المبینة في نظام المرافعات الشرع
المرسوم الملكي رقم م/ 39  هـ.24/2/1435وتارخ  16الصادر 
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ه بتأرجح الاختصاص بین الدعو الأ ن أن نسم م ة جراء ما  الات عمل ة". وقد أد هذا الأمر إلى إش صل
ط الجنائي المثال الواضح لهذا التأرجح. ، ولنا في أعمال الض   القضاء الشرعي والقضاء الإدار

  
ط الجنائي النظر في أعمال الض   المطلب الثاني: تداخل الاختصاص 

ة ط الإدار في الدول  من أهم الآثار المترت ط الجنائي (أو القضائي) والض عن التمییز بین أعمال الض
انت  ة المختصة. فإذا  ة، هو تحدید الجهة القضائ ة السعود المملكة العر ة  ة القضائ التي تعتمد الازدواج

ضا. ، فإن المحاكم الإدارة هي المختصة إلغاء وتعو ط الإدار أعمال الض انت  الدعو متعلقة  أما إذا 
ش والتوقیف والتحقی وحفظ الأوراق والاتهام)،  ض على المتهمین والتفت الق ط الجنائي ( الض الدعو متعلقة 
ة  الأعمال القضائ ط الجنائي ملحقة  ار أن أعمال الض اعت ا من مجال تدخل القاضي العاد  ون مبدئ فهذا 

اشرا. إ ة اتصالا م الدعو الجزائ ام الصادرة عن دیوان المظالم، نتبین أن لاتصالها  استقراء الأح لا أنه 
النظر في  اختصاصها  قر  عضها  مة الإدارة،  ام متضارة عن المح المسألة فیها نظر. فقد صدرت أح

ط الجنائي النظر في هذا النوع من الدعاو 40أعمال الض عدم الاختصاص  قر  عض الآخر     .                    41، وال
ط الجنائي إلى أن أغلب أعوان هذا النوع  النظر في أعمال الض ة تحدید الجهة المختصة  وترجع صعو
ة وأمراء  . فالعدید من المصالح بوزارة الداخل ط الإدار أعمال الض قومون في نفس الوقت  ط  من أعمال الض

المعروف والنهي عن المناط وض ا الأمن ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ورؤساء مراكز هیئة الأمر 
ط إدار وجنائي في نفس الوقت. أعمال ض قومون  ر،    المن

قمجتمعة، وهو  ل التنازع المطروح بین محاكم دیوان المظالم، صدر قرار هام عن هیئةالتدق ولفض مش
العدول الذ 42هـ1432لعام87القرار رقم المظالم  دیوان محاكم ه أخذت أن سب الذ الاجتهاد عن قضي 

ط المتعلقة في الدعاو  النظر اختصاصها بتقرر ضا. وقد أشار هذا القرار  إلغاء الجنائي، أعمال الض وتعو
اب الاختلاف بین اجتهادات محاكم دیوان المظالم حول مسألة النظر في الدعاو المت علقة إلى أن أهم أس

لي في تعرف المنازعة الإدارة،  ار الش المع عض المحاكم  ضا هي أخذ  ط الجنائي إلغاء وتعو أعمال الض
ط  عة العمل والتمییز بین ما یدخل في أعمال الض ار طب ار الموضوعي، أ مع المع عض الآخر  وأخذ ال

                                                            
م رقم ( 40 ة رقم 1427لعام  4/د/ف/2من ذلك مثلا الح م رقم 1421/ق لعام 750/1( هـ) في القض الح د  هـ) المؤ
م رقم ( 1427لعام  1/ت/318( ة رقم (1428لعام  10/د/إ/111هـ) والح د  1426/ق لعام 4887/2هـ) في القض هـ) المؤ

م رقم (   هـ). 1429لعام  8/ت/153الح
صدرتمقررةلهذاالاتجاه  41 امالت مرقم ( :ومنالأح ةرقم هـ) ف 1429/ لعام 23د/ إ  16الح  هـ 1428ق لعام  1142/5القض

مرقم ) الح د م رقم  1429/ لعام 8/ اس  389،المؤ ة 1431لعام  21د/إ  87هـ،والح القض  هـ 1428ق لعام  1000/5هـ،ف
مرقم ) الح د  هـ). 1431لعام  6/إس 708،المؤ

قمجتمعة لسنة  42   .302-293هـ، ص 1435منشور ضمن مجموعة قرارات هیئةالتدق
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ط ا ) وما یدخل في أعمال الض ة الناظرة الإدار (من اختصاص القضاء الإدار لجنائي (من نظر الدائرة الجزائ
ار الموضوعي. ح المع ا إلى ترج ة)، منته ة الجزائ   في أصل القض

ان من المتوقع أن ینهي هذا القرار مسألة تأرجح الاختصاص بین القاضي الإدار والقاضي  ذلك،  و
ط الجنائي وذلك بإسنادها إلغاء وتعو  ة على أعمال الض   ضا إلى القاضي الجزائي.  الشرعي حول الرقا

إلا أن الملاحظ أن القضاء العام لم یجار دیوان المظالم في تقرره عدم اختصاصه بنظر الدعاو 
ام الحدیثة الصادرة عن المحاكم العامة. من  عض الأح ما یتبین ذلك من  ط الجنائي،  أعمال الض المتعلقة 

ة مطال صرف النظر عن دعو المدعي  م  التعوض عن فترة سجنه  ذلك الح هیئة التحقی والادعاء العام 
ار  عدم إدانته واعت م  ع حبوب مخدرة وصدور ح الاشتراك في ب ة  ة جزائ عد اتهامه في قض مدة ثلاثة أشهر 

قا للمادة  ة من اختصاص محاكم دیوان المظالم ط   . 43/ج من نظامه13أن القض
رمة  ة الم م مة العامة  مت المح عدم اختصاصها بنظر الدعو التي رفعها المدعي ضد هیئة ما ح

ة حرق شخص  ة قض ضه مدة سجنه سنتین ونصف على خلف اره وتعو ا برد اعت التحقی والادعاء العام مطال
ه هیئة التدقی  ش المخدر، واعتبر القاضي، على خلاف ما ذهبت إل ازة الحش ر وح ارة في حالة س ادة س وق

ذلك مجتمعة في دیوا عها جهات إدارة، وتُعد قراراتها قرارات إدارة، و ط الجنائي جم ن المظالم أن "جهات الض
ة ... لذلك  الفصل في الدعو الجزائ ة المختصة  مة الجزائ ة المح ط الجنائي لا تخضع لرقا فإن إجراءات الض

ون مة له فقد صرفت النظر عن دعو المدعي لعدم الاختصاص الولائي بنظرها  ها من اختصاص المح
  .44الإدارة"

ة أمرا لا  ة القضائ قى مسألة تنازع الاختصاص بین جهاز المحاكم في الأنظمة ذات الازدواج ذلك ت و
مفر منه، مهما حاول المنظم التدقی في توزع الاختصاص، ومهما اجتهد فقهاء القانون في إیجاد معاییر 

  جان الفصل في تنازع الاختصاص، التي لا تخلو بدورها من الانتقادات.للتمییز بینهما، وهذا ما یبرر وجود ل

                                                            
مة الاستئناف بتارخ  3475179و رقم الدع 43 قرار مح دة  ة 15/5/1434المؤ ام القضائ هـ، منشور في مجموعة الأح

  . 5هـ، المجلد الثالث، ص 1434الصادرة عن وزارة العدل عام 
مة الاستئناف بتارخ  33245634الدعو رقم  44 قرار مح دة  ام القضائ14/6/1434المؤ ة هـ، منشور في مجموعة الأح

 . 170-160هـ، المجلد الثامن والعشرون، ص 1434الصادرة عن وزارة العدل عام 
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  خاتمة
عض المقترحات  عرض  عض النتائج التي قد تسمح لنا  ن أن نستخلص  م حث،  في خاتمة هذا ال

م الأمن: ة لترسیخ العدالة وتدع ة دعما لتوجهات المملكة الساع   العمل
امهم ذات  النظر إلى الواقع العملي للقضاء في - ستندون في أح ن القول أن أغلب القضاة لا  م المملكة، 

ر  تفون بذ ه حیث  ا م وأس شیرون إلیها في منطوق الح ة ولا  ات الدول حقوق الإنسان إلى الاتفاق الصلة 
ام الجهات المختصة  نص القانون الوطني الذ تضمن حقوق الإنسان، والسبب في ذلك رما یرجع إلى عدم ق
حقوق الإنسان في  ة ذات الصلة  ات الدول مجلس الوزراء ووزارة العدل بنشر الاتفاق التشرع والنشر القانوني 
ة المختصة حتى یتعامل القاضي مع تلك  وم ة تحمل شعار الدولة واسم الجهة الح تب ومجلدات رسم

اف أن  ات على أنها قانون وطني،  أو إلى قناعة القاضي عموما  ة حقوق الإنسان قد تضمنتها الشرعة الاتفاق
شأن  مات  ة. لذا نقترح إصدار تعم ام القضائ ر نصوصها في الأح ة ولا حاجة لذ ة والأنظمة المرع الإسلام
ضا لد  س فقط في الجامعات وإنما أ ات التي صادقت علیها المملكة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ل الاتفاق

ة.   الجهات الأمن
ة، في عد مصادق - ة السعود ة مناهضة التعذیب وغیره من  1997سبتمبر  23ة المملكة العر م، على "اتفاق

ة أو المهینة" ة أو اللاإنسان ة القاس م، نشیر إلى وجود العدید من  1984لسنة  45ضروب المعاملة أو العقو
ة ادئ الدول عد والتي من شأن 46الإعلانات والم ها أن تعزز مفهوم تأطیر أعمال التي لم تصادق علیها المملكة 

ر: مدونة قواعد سلوك الموظفین  ن أن نذ م ة  ادئ الدول الحفا على الأمن. ومن أبرز هذه الإعلانات والم
لفین بإنفاذ القوانین ع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو 47الم ة جم ، وإعلان حما

ة أ ة أو اللاإنسان ة القاس ع الأشخاص الذین یتعرضون 48و المهینةالعقو ة جم حما ادئ المتعلقة  ، ومجموعة الم

                                                            
ة العامة للأمم المتحدة   45 موجب قرار الجمع ع والتصدی والانضمام  انون  10المؤرخ في  39/46اعتمدت وعرضت للتوق

سمبر  ة في  1984الأول/د ة السعود ) التي تتعل 20مع تحفظها على المادة ( 1997سبتمبر  23وصادقت علیها المملكة العر
ة صل إلیها من معلومات  ح اللجنة الدول ة لدراسة ما  م ملاحظاتها  لمناهضة التعذیب دعوة الدول الأطراف في الاتفاق وتقد

، وطلب زارة الدول الأطراف، والمادة مة ا1/ف30(  شأنها، وإجراء تحقی سر م والإحالة إلى مح التح ة ) الخاصة  لعدل الدول
ة.  في حالة الخلاف حول تفسیر   أو تطبی الاتفاق

ة مثل   46 اسي والأخلاقي إذا ما صدرت عن هیئة دول الثقل الس ة، وتتمتع  ة ومعنو مة أدب ة، ولكن لها ق الصفة الالزام لا تتمتع 
ة العامة للأمم المتحدة.   الجمع

ة ال  47 موجب قرار الجمع سمبر  17المؤرخ في  169/34عامة للأمم المتحدة اعتمدت ونشرت على الملأ    .1979انون الأول/د
ة العامة للأمم المتحدة  48 موجب قرار الجمع سمبر  9) المؤرخ في 30- د 3452(  اعتمد ونشر على الملأ  انون الأول/د

1975.  
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ال الاحتجاز أو السجن ل من أش ا لمعاملة السجناء49لأ ش ة الدن شأن 50، والقواعد النموذج ذلك الإعلان  ، و
ا الجرمة وإساءة استعمال السلطة ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس   .51الم

الفصل بین سلطتي التحقی والادعاء العام ضرورة قد اتف إن تعدیل نظا - م هیئة التحقی والادعاء العام 
حث، نظرا لما  ضا، في ختام هذا ال المجال القضائي في المملكة. وهذا ما نقترحه أ علیها العدید من المهتمین 

ار  اعت ن من حقوق الأفراد المتهمین  أن الأصل في الإنسان البراءة في هذه المسألة من ضمان أكبر قدر مم
  وتبرئة الذمة.

ة الناجمة عن تأخر  - ة تدافع الاختصاص بین القضاء العام والقضاء الإدار لما له من الآثار السلب ال حل إش
ه هیئة التدقی مجتمعة  ط الجنائي، واعتماد ما ذهبت إل الض ا الإلغاء والتعوض المتعلقة  الفصل في قضا

ع بإقرار اختصاص  ة في الدعاو المتعلقة بها استنادا إلى قاعدة "الفرع یت مة الناظرة في أصل القض المح
 الأصل".
  
  
  

 
  

                                                            
ة العامة للأمم المتحدة (  49 موجب قرار الجمع سمبر  9في  المؤرخ43/173اعتمدت ونشرت على الملأ    .1988انون الأول/د
اعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجرمة ومعاملة المجرمین المعقود في جنیف عام   50 وأقرها  1955التي أوصى 

قراره   13) المؤرخ في 62- د( 2076و 1957تموز/یولیو  31) المؤرخ في 24-(ج/د 663المجلس الاقتصاد والاجتماعي 
ار/مایو    .1977أ

ة العامة للأمم المتحدة   51 موجب قرار الجمع   .1985تشرن الثاني/نوفمبر  29المؤرخ في  34/40اعتمد ونشر على الملأ 


